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الكلمات   ملخص
  المفتاحیة

یسعى هذا المقال إلى البحث في آلیة الشراكة بین القطاعین العام والخاص كمدخل استراتیجي للتعزیز الخدمة العامة في 
، من خلال سیاسات وبرامج اقتصادیة من النظام الاشتراكي إلى تبني التوجه نحو اقتصاد السوق الجزائر بعد تحولالجزائر، ف

، لازال یغلب علیه الطابع الریعيوعلى الرغم من صراحة هذا الاتجاه في الخطاب الرسمي والسیاسي للدولة، إلا أنه عدیدة، 
ا بعد سیطر اعتماد النظ ا موروثً ام الاشتراكي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وترك وفرض الأخیر نمطًا بیروقراطیً

على الرضا الاجتماعي وجودة الخدمة المقدمة من جهة وعلى كفاءة  -أثراً ملحوظاً في توفیر الخدمة العامة في الجزائر 
متیاز وبرنامج المرفق العام، إلا أن ذلك لم یمنع من وجود بوادر أولیة للشراكة مثل الاستثمار والا ،-القطاع العام في الآخر 

في العامة في تقدیم الخدمة الخاص مع القطاع العام ودوره  القطاع اتشراكتبحث على توضیح أهمیة الورقة كما أن هاته 
في مجالات متفرقة مثل الطاقة والاتصالات وبناء البنیة التحتیة، والوقوف على أهم العراقیل التي تحد من تطبیق الجزائر 
  ین القطاعین ناجعة، وكیفیة تلافي هاته العراقیل للنهوض بالخدمة العامة في الجزائر. شراكة ب
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Abstract Keywords 
 After the transformation of Algeria from the socialist system to adopt the orientation towards 
the market economy and despite the frankness of this trend in the official and political 
discourse of the state, it is still predominantly rentier, and the latter imposed a bureaucratic 
pattern inherited after the adoption of the socialist system dominated the economic and social 
reality of the state, and left an impact Notable in the provision of public service in Algeria - 
on social satisfaction and quality of service provided on the one hand and on the efficiency of 
the public sector on the other -, this paper came to examine the role of partnership between 
the two sectors in providing service in Algeria through the possibility of using the expertise 
and Technology available to the private sector for the promotion and promotion of public 
service through the mechanism of partnership between the two sectors, in order to achieve 
balances in the provision of service between the two sectors and reduce the burden on the 
public sector in Algeria. 
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I.مقدمة: 
مع التغیرات الدولیة وتنامي العولمة تنازلت الحكومات عن الكثیر من وظائفها التقلیدیة لصالح المؤسسات اللامركزیة 

تعرف بقوى السوق، والتي أصبحت تساهم أكثر  ةوالقطاع الخاص، فقد أصبحت الدول تعتمد على قوى متحركة دینامیكی
داریا وعبر وسائل ضریبیة، وهذا  فأكثر في تسییر الشؤون العمومیة بطریقة مغایرة لا تقوم على شرعنة أفعالها سیاسیا وإ
وره أدّى بالدول إلى التخلي عن العدید من مهام الخدمة العمومیة بهدف تقلیص التكالیف وعبر تفویض بعض تلك  بد

هام إلى ملحقات تكون أحیانا خاصة، وذلك وفق عدة أسالیب وأشكال تختلف حسب البلدان أو القطاعات نفسها وحسب الم
نجد الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص أو ما یشار إلیه بـ  تمن بین أهم هاته الآلیاو  طبیعة الخدمة المقدمة،

Private Partnership أوPPPانة مرموقة في الأدبیات السیاسیة والاقتصادیة والإداریة...، ، التي استحوذت على مك
والجزائر لیست بمنأى عن هذا الطرح إذ تعدُ حدیثة العهد نسبیا بالانفتاح الاقتصادي مع مطلع تسعینیات القرن الماضي، 

ظم القطاعات تعاظمت ومع توسع دور الدولة الجزائریة على مستوى ترابها الوطني وكمحاولة منها لتحقیق التنمیة في مع
الأعباء المنوطة بها وبالخصوص تقدیم الخدمة العمومیة (نقل مواصلات، طاقة، میاه وصرف صحي، اتصالات...)، 

 القطاع العام لوحده، التي أصبحت عبئا تثقل كاهل ،المرفق العام وبالتالي تضخم الخدمة العمومیة الذي نجم عنه تنامي
بنى التحتیة وبالتالي تحقیق الخدمة العمومیة مشاریع البمام القطاع الخاص بإشراكه مما دعا إلى وجوب فتح المجال أ

  التالي: الإشكالللاستفادة من خبراته وتخفیف الأعباء المثقلة على القطاع العام، وهذا ما یدفع بنا إلى طرح 
 في تحسین الخدمة العمومیة في الجزائر ؟ العمومي والخاص لشراكة بین القطاعینكیف تساهم ا 

  التالیة: التساؤلات الفرعیةحیث تنجر عن هاته الإشكالیة 
 ما المقصود بالشراكة بین القطاعین العام والخاص؟ - 
هل تعتبر آلیة الشراكة بین القطاعین عامل داعم لتعزیز الخدمة العامة في الجزائر أم عامل تثبیط للخدمة  - 

 المدنیة؟
 نستفید من شراكة ناجعة للتحقیق أفضل ترقیة ممكنة للخدمة العامة في الجزائر؟كیف  - 
  التالیة: الفرضیاتتنطلق هذا البحث من خلال  التساؤلات الفرعیةوللإجابة على هاته  - 
یعنى بالشراكة بین القطاعین التعاون القائم بین المؤسسات العامة وأحد أطراف القطاع الخاص وفق شكل معین  - 

عاقد لمدة معینة لتحقیق أهداف مسطرة والتي في العادة تسعى إلى تقدیم خدمة عامة(البنى التحتیة) مع من الت
 تحمل المخاطر من كلى الطرفین.  

تعبر الشراكة النموذج الأمثل للتحقیق خدمة العامة جیدة، خصوصا إذا قامت في إطارها العام المتعارف علیه  - 
 الشراكة وتعظیم الربح للقطاع الخاص مع تخفیف الأعباء المثقلة للدولة. مثل تحمل المخاطر لكل الأطراف عقد

للاستفادة من آلیة الشراكة بین القطاعین لابد من تفعیل أدوات الحكمانیة مثل الشفافیة والرقابة والمسؤولیة  - 
دراج المجتمع المدني كطرف ثالث في الشراكة، وفق تنمیة مستدامة حقة تعمل على حمایة البیئ ة والحفاظ وإ

 على ثروات الأجیال القادمة.
  بالغة من بینها نجد: أهمیة كما یقف الموضوع المراد بحثه على

بالنظر إلى حساسیة الفترة الحالیة التي یشهدها الاقتصاد الجزائري مع الأزمات الداخلیة مثل "الحراك الشعبي" الذي 
یعرقل الحركة الاقتصادیة، والخارجیة خصوصا ما یتعلق منها بالتراجع المستمر لأسعار البترول، هذا ینعكس بدرجة كبیرة 

زائریة لاتزال فتیة مقارنة بالدول المتقدمة وحتى الدول الجارة ذات الاقتصادات على تقدیم الخدمة العامة لأن الدولة الج
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الضعیفة ومع هذا لاتزال الجزائر تقدم الخدمة من الجیب الریعي، حیث یفرض هذا الطرح المقاربة القائلة بتنویع الاقتصاد 
یجاد بدائل أخرى غیر الاقتصاد الریعي، الأمر الذ ي یقودنا مباشرة إلى الشراكة بین القطاعین خارج قطاع المحروقات، وإ

یجاد مصدر تمویل خارج الجیب  العام والخاص كبدیل أنجع لتخفیف العبء المفروض على القطاع العام من جهة وإ
 الریعي.        

  ویهدف هذا المقال إلى:
مع المساحة الشاعة الوقوف على تعزیز الخدمة العامة بصفتها مطلب تنموي ضروري للدولة الجزائریة خصوصا  - 

 ملیون نسمة. 40، بالإضافة الكثافة السكانیة المتزایدة والتي فاقت - الأولى إفریقیا - التي تتوفر علیها
الموروث من الخیار الاشتراكي، الذي شهد تراجعا كبیرا بعد تضخمه وسء  تخفیف العبء المثقل للقطاع العام - 

 خدمة عامة محلیة أكثر دقة وبجودة كبیرة. التسییر الذي لجفه، وتعزیز اللامركزیة للتقدیم
دعم اتجار القطاع الخاص ومشاركته لاضطلاعه بالعملیة التنمویة من جهة لما یمتلكه من خبرة وتكنولوجیا  - 

  وتقاسمه المخاطر مناصفة مع القطاع العام، حتى السیاسیة منها خصوصا ما یتعلق بالرقابة والمساءلة والشفافیة.     
  التالیة: المحاورتقدم من طرح عام، تحاول هاته الروقة البحثیة الإجابة على الإشكالیة من خلال ومن خلال ما 

 المبحث الأول: مدخل مفاهیمي للشراكة بین القطاعین العام والخاص  
 المبحث الثاني: الشراكة بین القطاعین العام والخاص في الجزائر 
  في الجزائر تحقیق الخدمة العامة فيالمبحث الثالث: رهانات الشراكة بین القطاعین 

II.بین القطاعین العام والخاص:للشراكة  الدراسات السابقة  
قامت هاته الدراسة على مواضیع سابقة تعنى بسبر موضوع الشراكة بین القطاعین العام والخاص من جانبه النظري 

صة مایتعلق بالقطاع الحكومي او أو المیداني الذي یحدد میدان السیاسات العامة والجانب الاقتصادي منها، وخا
الایدیولوجیة المتبناه من قبل الانظمة السیاسیة والحكومات للتحقیق النمو او للتنویع مصادر الاقتصاد، ومن بین هاته 

: الشراكة بین القطاعین العمومي والخاص ومتطلبات 1الدراسات نجد: كتاب للدكتور محمود عبد الحافظ محمد المعنون بـ
، وقد انطلقت هاته الدراسة من اشكالیة - الحالة المصریة في ضوء التجارب الدولیة- التنمیة: الإمكانیات والتحدیات 

 مفادها: كیف یمكن تحقیق تكامل حقیقي لدور كل من الدولة والقطاع الخاص؟، كما أنطلق هذا الكتاب من أهداف تبحث
في الاجابة على طبیعة العلاقة بین القطاعین العام والخاص ومدى تأثیر هذه العلاقة بین القطاعین على التنمیة 
الإقتصادیة، حیث استخدم هذا الكتاب للوصول الى اهم اهدافه على الأسلوب التحلیلي الاستقرائي والوصفي اضافة الى 

تناول ثلاث محاور كبرى مبتدءا بالمفاهیم العام للشراكة والمتطلبات  استعمال الاستنتاج المنطقي في الدراسة، وبهذا قج
الأساسیة للشراكة الناجحة، وقد انتقل في المحور الذي یلیه الى التكلم على بعض من التجارب الدولیة في مجال الشراكة 

التنمیة، وقد كانت الدراسة واهم الدروس المستفادة منها، لیكون المحور الأخیر مخصصا للتكلم عن الشراكة ومتطلبات 
للدكتور محمد في كتابه دراسة للاهم المفاهیم الأساسیة للموضوع الشراكة ومتطلبات التنمیة بصفة عامة مركزا في ذلك 
التعمیم من خلال المفاهیم والتجارب الدولیة على التجربة المصریة، لكن مقالنا هذا ینطلق من خلال المفاهیم الاساسیة 

قدمها الدكتور محمود في كتابه مع التركیز على التجربة الجزائریة وحدها في جزیئة دقیقة تعنى بالتنمیة هي  للشراكة التي
  الاخرى لكنها تركز على قطاع الخدمات العامة في الجزائر.     

تقییم -ائراطروحة الدكتوراه للاستاذ سنوسي بن عومر التي تحمل عنوان: فعالیة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجز 
، حیث انطلقت هاته الدراسة من اشكالیة مفاهدها: 2بجامعة ابي بكر بلقاید تلمسان -خاص-تجربة الشراكة قطاع عام
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كیف یمكن للشراكة أن تساهم في تنشیط الاستثمار الأجنبي المباشر وما مدة فعالیتها كخیار استراتیجي؟، ووفق هذا 
جیة الشراكة الأجنبیة كظاهرة اقتصادیة أفرزتها العولمة بصفتها ظاهرة التساؤل تمحور موضوع الدراسة حو استراتی

اقتصادیة یقتضیها توسع حجم المبادلات التجاریة على المستوى الدولي، وأم بالنسبة للخصوصیة الجزائریة التي اختارت 
لأجنبي، وقد حاول الباحث في التوجه نحو الانفتاح الاقتصادي مبدیة بذلك الموافقة على الشراكات في اطار الاستثمار ا

هاته الأطروحة التركیز على جزئیة الشراكة بین القطاع العام عن ممثله الجزائري شركة المیاه الوطنیة والخاص عن 
، ولذا كانت نتائج SEOR-SPAللمیاه من خلال شراكة للمیاه حملت اسم:  Grupo Agbarالشركة الخاصة الإسبانیة 

في تقدیم المیاه بصفة قطاع  SEOR-SPAة الشراكة بین القطاعین العمومي والخاص الدراسة تصب في صالح نجاع
المیاه خدمة عامة من جهة ومجال استراتیجي لا غنى عنه، ولذا كانت هاته الورقة البحثیة بمثابة رؤیة شاملة للتحسین 

لعام واشراك القطاع الخاص الخدمة العامة في الجزائر من خلال نقل معارف وخبرات القطاع الخاص الى القطاع ا
   .الداخلي بالتحدید في الخدمة العامة والعمولیة التنمویة

عن التنمیة  كما ان هناك العدید من الورقات العلمیة التي أهتمت بسیاسة الشراكة بین القطاعین، حیث تتحدث
أو كمدخل یساهم في التنمیة  الاقتصادیة في الجزائر، وأخرى تتكلم عن الخدمة العمومیة في الجزائر وطرق تحسینها

التي تربط الشراكة بین القطاعین ودورها في تنمیة الخدمة العمومیة او  لاتالإقتصادیة خارج قطاع المحروقات، لكن المقا
نموذج الشراكة الإستراتیجیة بین : 3مقال: الدكتورة صونیا منال، الذي حمل عنوان بـومن بینها نجد تحسینها قلیلة، 

لى أي ، حیث نص التساول الرئیسي لهذا المقال: عمومیة المسیّرة لخدمات المیاه والقطاع الخاص في الجزائرالمؤسسات ال
مدى ساهمت تجربة الشراكة النموذجیة بین القطاعین العام والخاص في مجال المیاه، في تطویر وعصرنة أداء 

تم تقسیم محتوى هذه الورقة البحثیة إلى ، حیث ا؟المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في قطاع الموارد المائیة، وتدویله
مبحثین بحیث: تم من خلال (المبحث الأول) تحدید: مفهوم الشراكة العمومیة الخاصة، في حین تم في (المبحث الثاني) 

محور  وبهذا كان بیان: نموذج الشراكة الإستراتیجیة بین المؤسسات الاقتصادیة المسیّرة لخدمات المیاه والقطاع الخاص.
هذه الدراسة یبحث في الاستراتیجیة الناجحة للشراكة الناجحة بین القطاع العام والقطاع الخاص مع تحدید نطاق البحث 
في المؤسسات الاقتصادیة المسیرة لقطاع المیاه، وبهذا جاء هذا المقال لینطلق من هاته الاستراتیجیات للشراكة كمطلبات 

ومساهمتها في تنمیة قطاع ومجال الخدمات العامة بصفة شاملة مع التركیز على  أساسیة وجب توفرها لنجاح الشراكة
قطاعات معینة (مثل: قطاع الطاقة والأشغال العمومیة والإتصالات) كدراسة حالة دون الخوض في جمیع القطاعات نظرا 

هاته الورقة التعرج على اهمیة  لستحالة المساس بجمیع مفاصل القطاع الخدماتي في الدولة في ورقة علمیة، وبهذا تحاول
  الشراكة كمطلب تنموي لتحسیت الخدمة العمومیة في الجزائر.   

III.مدخل مفاهیمي للشراكة بین القطاعین العام والخاص: 
  :مفهوم الشراكة .1

بالصیغة الآتیة: "نظام  1987من المفاهیم الحدیثة نسبیا، فقد ظهر في القاموس سنة  یعتبر مفهوم الشراكة 1أ/
"، أم في مجال العلاقات الدولیة فإن أصل استعمال كلمة الشراكة تم لأول مرة الاقتصادیین والاجتماعینیجمع المتعاملین 

لقد تم استعمال كلمة الشراكة من و ) في نهایة الثمانینات، CNUCEDمن طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (
" تعریفا للشراكة بأنها: B.Ponsonطرف الكثیر من الباحثین دون إعطائها مفهوما دقیقا في هذا الإطار یقترح بوتسون "

املین من أجل "تتمثل في كل أشكال التعاون ما بین المؤسسات أو المنظمات لمدة معینة تهدف إلى تقویة فعالیة المتع
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تحقیق الأهداف التي یتم تحدیدها"، فالشراكة تبقي المؤسسة تحافظ على استقلالیتها من حیث الأهداف والمصالح الخاصة 
  .4وتقیم علاقات مشاركة لتحقیق بعض الأهداف المشتركة

  :الشراكة بین القطاعین العام والخاص مفهوم 1/ب
لطبیعة  P3أو  PPPأو Public - Private Partnership الخاصو  العاملقد تعددت تعاریف الشراكة بین القطاعین 

  المفهوم وتبعا لطبیعة الهیئة المتناولة الموضوع فنقف على عدة تعاریف عنیت بهذا الموضوع ومنها نجد:
لقطاعین عرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري للقانون التجاري الدولي (الأونسیترال) عقد الشراكة بین ا بینما

المشروع" بأنه " أي اتفاق یبرم بین سلطة عمومیة والكیان أو الكیانات التي  اتفاقالعام والخاص، ودللت علیه بمصطلح "
  .5تختار لي تنفیذ المشروع، وینص على شروط وأحكام تشیید البنیة التحتیة أو تحدیثها أو تشغیلها أو صیانتها"

بأنها: "ترتیب  National Council for PPPالقطاعین العام والخاصویعرف المجلس القومي للشراكة بین 
تصاعدي بین جهة حكومیة وكیان خاص، ومن خلال هذا الترتیب یتم المشاركة بالأصول والخبرات لكل قطاع لتحقیق 

  .6"أو تسهیل للاستخدام العام، بالإضافة إلى المشاركة في الموارد وتقاسم المخاطر والعوائد المتأتیة من هذه العملیةخدمة 
أشكال التعاون بین القطاعین العام والخاص یتم ": 7وبصورة عامة فإن الشراكة بین القطاعین تعرف على أنها

من خلال السماح  والاجتماعیةمن خلالها وضع ترتیبات یستطیع بمقتضاها القطاع العام توفیر السلع والخدمات العامة 
 ."للقطاع الخاص بتقدیمها بدلا من أن یقدمها القطاع العام بنفسه أي بصورة مباشرة

  :لشراكةبعض المفاهیم الخاطئة عن ا 1/ج
ة الشراكة بین القطاعین العام الخاص، لا بدّ أن نتحدث عن جملة من المفاهیم الخاطئة و  بعد أن استعرضنا ماهیّ

ا على اعتمادها من قبل الحكومات حول العالم. ر بشكلٍ أو بآخر سلبً   المنتشرة حول مفهوم تلك الشراكة، والتي تؤثّ
ن أنها تفقد الحكومات أو القطاعات العامة السیطرة على یمكن أن یفهم من عملیة الشراكة بین القطاعی - 

تزوید الخدمة، وهذا غیر صحیح والصواب أن عملیة الشراكة تنطوي على تقاسم الأدوار والواجبات، یبقى القطاع العام هو 
 .8راكةمتخذ القرار الأساسي في جمیع مراحل الشراكة أو البعض منها، بناء على الترتیبات المتفق علیها في الش

ومن التصورات المرتبطة الخاطئة المرتبطة بمشروعات الشراكة أنها تطبق فقط في مشاریع البنیة  - 
 والثقافیة. الاجتماعیةیتعدى ذلك إلى مجالات أوسع قد تطال حتى الجوانب  PPPالتحتیة، إلا أن مفهوم 

مواصفات  في الخصخصة یُعطى القطاع الخاص الحریة في وضع الشراكة هي خصخصة مقنّعة: - 
الأسعار مسبقًا ضمن استدراج العروض. كذلك تبقى و  الإنتاج وكذلك الأسعار، بینما في عقود الشراكة تحدّد المواصفات

 .9في الشراكة مسؤولیة تقدیم الخدمة على عاتق القطاع العام بعكس الخصخصة
  أوجه الإختلاف والإتفاق بین مفهومي الشراكة والخصخصة: )01(رقم  جدول

  أوجه الإتفاق  الإختلافأوجه 
ملكیة الأصول: یتم نقل ملكیة أصول بعض أو مل المشروع 
للقطاع الخاص، بینما في الشراكة یتم نقل ملكیة أصول 
یعض المشروعات لفترة زمنیة محددة، ثم تعود الملكیة 

  للدولة، وفقا لعقد أبرم بین الطرفین.  

ل ترى بعض الأدبیات أن أشكال الشراكة شكل من أشكا
  الخصخصة بالمعنى الواسع للمفهوم.

جودة الخدمة أو المنتج: في الخصخصة هناك محدودیة 
لتحكم الدولیة في جودة المنتج أو الخدمة، لكن الشراكة مع 
الدولة تفرض اشتراطات ومعاییر فنیة في جودة المنتج أو 

  یسعیان لرفع كفاءة الخدمات وتحسین جودته.
  لتكامل بین المزایا النسبیة.یقومان على فكرة ا

  یسعیان لتمكین الأطراف یغر الحكومیة ودعم قدراته. 
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  الخدمة.  
المسؤولیة في الخصخصة تظل الحكومة مسؤولة عن جودة 
وكفایة الخدمة، بینما في الشراكة المسؤولیة مشتركة بین 

  الحكومة والأطراف الأخرى. 

قبل تم طرح المفهومین من قبل المنظمات الدولیة خاصة من 
  البنك الدولي.

المجلد ، العربیة للإدارة مجلةال ،بین القطاعین العام والخاص: المفهوم والأسباب والدوافع والصورالشراكة ، محمد عبد العال عیسى(: المصدر
  .).41، ص 2018 الجزائر، سبتمبر ، مركز جیل البحث العلمي،دد الثالثالعالثالث والثلاثون، 

  :القطاعین العام والخاصأهمیة الشراكة بین  .2
  :یمكن إیجاز أهمیة الشراكة بین القطاعین العام والخاص بصفة عامة في النقاط التالیة 2/أ

ن عملیة الشراكة بین القطاعین لها أهمیة كبیرة خاصة أنها تساهم في تحقیق معدلات نمو عالیة كما تساهم حیث إ
في تخفیف أعباء الدولة، وتعمل كذلك على خلق فرص عمل للمواطنین وتحسین مستوى عیش السكان وتطویر أنشطتهم 

 .الاجتماعیةافة التنمیة والرشادة عن طریق المسؤولیة الإنتاجیة، كما تشجع على المنافسة بین القطاع الخاص، وتعزیز ثق
 :10للشراكة بین القطاعین العام والخاص أهمیة بالغة على الجانب الاقتصادي والخدمي للدولة ومن بین هذه الأهمیة نجد

 الوطنیة. الاقتصادیةتحقیق معدلات نمو مرتفعة من خلال تعزیز دور القطاع الخاص في العجلة  - 
 الأعباء التنمویة عن الحكومة وخاصة مشاریع البنیة التحتیة.تخفیف  - 
 خلق فرص عمل جدیدة. - 
 تحسین الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب الاستثمارات من القطاع الخاص. - 
  .في العجلة التنمویة بین القطاعین والتوازن إعادة توزیع الأدوار - 

  :العمومیة نجدوبالنسبة لأهمیة الشراكة في تقدیم الخدمة  2/ب
سببا رئیسیا لدخول الجماعات المحلیة في شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، إذ تسمح تعتبر الخدمة العمومیة  نَ إ

هذه الأخیرة بتحصیل مردود أعلى للموارد المستخدمة، فإذا كان القطاع العمومي هو مقدم الخدمة، فإن جودة الخدمة أو 
، لهذا تلجأ الدولة إلى الشراكة مع القطاع 11دمة (تقدیم خدمة بأدنى تكلفة) لیست مضمونةفعالیة الآلیات التي تقدم بها الخ

الإمكانیات إمكانیات هذا القطاع في تقدیم الخدمة المطلوبة بفعالیة من حیث الكم والكیف فالمؤسسة لاستغلال الخاص 
لتكالیف في نفس الوقت من أجل تعظیم الخاصة تراعي جانب الجودة بشكل كبیر نتیجة المنافسة كما تسعى لتدنئة ا

الأرباح، كون الربح هو الهدف الرئیسي لها، إضافة إلى ذلك فإن الشراكة تسمح یتفادى مشكل البیروقراطیة الذي غالبا ما 
    یرافق عمل الهیئات العمومیة التي تخضع للوائح تنظیمیة تطیل مدة التنفیذ. 

رات الشراكة بین القطاعین العام و  .3   الخاص:مبرّ
ا  ا لا شكّ فیه بأنّ الشراكة بین القطاعین العام والخاص تعتبر نموذجًا متطورً  خلال، من لتحسین الخدمة العمومیةممّ

رات اللجوء إلى أسلوب الشراكة  باحتیاجات المجتمع من السلع والخدمات بأسالیب مستحدثة. وهنا یمكن حصر مبرّ الوفاء 
  بالنقاط الآتیة:
والاجتماعیة والفكریة وغیرها، التي كانت من بین أهم المبررات  والاقتصادیةیاسیة جملة التغیرات الس - 

 :12لنشوء هذا النظام ومن بینها نجد
 مع مشكلة تخصیص الموارد بین القطاعین العام والخاص والتي تختلف حسب التوجه الفلسفي للدولة ،
 الداعیة إلى تثبیط الإنفاق الحكومي.تعالي الأفواه 
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  13التسییر العمومي الجدید، والتي تعتمد على اسالیب وخبرات متوفرة لدى القطاع الخاصمتطلبات. 
  صة، الثورة التكنولوجیة...خصالمتغیرة مثل: العولمة، الخ والاقتصادیةالمتغیرات السیاسیة 
 (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمیة) تأثیر الهیئات المالیة الدولیة. 
 إذ وجب مشاركة المجتمع المدني والقطاع  دم قدرة القطاع العام على تحقیق التنمیة المستدامة بمفردهع

 .الخاص
ر التكنولوجي -  بسبب  محدودیة الموارد المالیة والبشریة لدى القطاع العام، وعدم قدرته على مواكبة التطوّ

راكة تعمل إذا على تخفیف حدّة المنافسة بین هذه المجالات تعدّد المجالات والمشاریع التي یتطلب تنفیذها. وعلیه فإنّ الش
 .14من خلال تبادل الالتزامات بین الشركاء

زیادة الفاعلیة والكفاءة من خلال الاعتماد على المیزة المقارنة وعلى تقسیم العمل العقلاني الناتج عن  - 
 .15هذه الشراكة

  :أشكال الشراكة بین القطاعین العام والخاص .4
ا، بطبیعة البیئة تعدد أشكال الشراكة بین القطاعین العام والخاص واختلفت مجالاتها ومستویات التفاعل فیهلقد 

  :16وحسب المجال المطبق فیه الشراكة ونوع التعاقد ومن بین هاته الصور على سبیل المثال لا الحصر كالآتي
دارة المرفق بالكامل ولكنها تتعاقد / عقود الخدمة: تحتفظ الجهة العامة بمسؤولیته الكاملة عن تشغ01 یل وإ

مع القطاع الخاص لتقدیم الخدمات مثل قراءات العدادات وتحصیل الفواتیر والصیانة، وتتراوح مدة العقد بین سنة وثلاث 
  سنوات.

/ عقود الإدارة: تقوم الجهة العامة بنقل مسؤولیة إدارة مجموعة من الأنشطة في قطاع معین إلى القطاع 02
ص، وفي هذه الحالة تقوم الجهة العامة بتمویل رأس المال العامل والاستثماري كما تقوم بتحدید سیاسة رد التكالیف، الخا

  سنوات. 5و سنوات 3وتتراوح مدة هذه العقود بین 
دارة 03 / عقود التأجیر: تقوم الشركات الخاصة بتأجیر المرفق من الجهة العامة وتتحمل مسؤولیة تشغیل وإ

لعام وتحصیل الرسوم، ویقوك المستأجر بشراء الحق في الإیرادات وبالتالي یتحمل قدرا كبیرا من المخاطر المرفق ا
  سنة ویمكن تمدیدها. 15إلى  5التجاریةـ وتتراوح مدة العقود بین 

/ عقود الانتفاع الطویل الأجل: تستخدم عقود الانتفاع الطویل الأجل لشراء مشروعات البنیة الأساسیة 04
سنة) ینتقل بعدها المرفق إلى  30- 20الضخمة، ویطلب من الشركة الخاصة تمویل وبناء وتشغیل المرفق لفترة معینة (

  القطاع العام.
التشغیل والإدارة والاستثمار في حین تظل الجهة  ة/ عقود الامتیاز: تتحمل الشركات الخاصة مسؤولی05

  سنة. 30 إلى 25تتراوح بین و  العامة مالكة لأصول المرفق،
عن المرفق ویخضع لهیئة رقابیة، وتسمح  / نقل الملكیة: تصبح الملكیة لصالح القطاع الخاص ومسؤولا06

كافة أشكال المشاركة الخاصة للمستثمر باسترداد التكالیف الرأسمالیة وتحقیق هامش ربح معقول، كما تتفق معظم هذه 
بالإضافة إلى العدید من إلى دور المراقب والمنظم للنشاط،  الأشكال مع تغیر دور الدولة من دور المقدم المباشر للخدمة

   .17صور والأشكال التي لا یسع المجال لذكرهاال
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IV.الشراكة بین القطاعین العام والخاص في الجزائر: 
  بوادر الشراكة بین القطاعین العام والخاص في الجزائر  .1

الخاص في الجزائر تأسست إرهاصاته الأولى مطلع التسعینات من القرن و  الشراكة بین القطاعین العام ن موضوعإ
جویلیة  12المؤرخ في  25-88السوق، حیث حرر القانون رقم  اقتصادالماضي بعد سعي الجزائر إلى تبني نظام 

صدور  من خلالتم والذي ، 18الخاص الاستثمارالخاصة الوطنیة سقف  الاستثمارات الاقتصادیةالمتعلق بتوجیه  1988
المتعلق بـ(النقد والقرض) حیث فعل مبدأ اقتصاد السوق وبالتالي تفعیل  1990أفریل  14المؤرخ في  10-90القانون 

وأصبحت بموجبه المؤسسات  للاقتصاد،الدولة  لاحتكارإذ وضع حد الاقتصادي دور القطاع الخاص في النشاط 
تم إلغاء الفوارق بین القطاع العام والقطاع الخاص كما كرس الجزائریة العمومیة أو الخاصة تخضع لنفس المعاملة إذ 

الأجنبي بكل القطاعات ولا یفرق بین المستثمر الوطني والأجنبي، كما استعمل معیار الإقامة الذي  الاستثمارمبدأ حریة 
سمح بإعادة الذي  2003أوت  26المؤرخ في  11-03یفرق بین المستثمر المقیم وغیر المقیم وعدل القانون بالأمر 

النظر في تنظیم وسیر القطاع البنكي خاصة فیما یتعلق بدور كل من بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، الذي أعطى 
التي یتم  للاستثماراتمن خلال إعطاء الحریة التامة والضمانات اللازمة والحمایة الكاملة  الاستثمارحركیة أكثر لتطویر 

  .19والرخصة الامتیازإنجازها والتي تأخذ شكلین أساسین هما 
ولكن المبدأ الذي تقوم علیه آلیة الشراكة بین القطاعین (التمویل والتسییر)، متواجد منذ مدة في طویلة في قطاع 

الذي  2005في  المعدل والمتمم 1986حسب الخبیر الطاقوي د: بغداد مندوش، وخاصة قانون المحروقات  تالمحروقا
مكن سوناطراك من الشراكة مع مجموعات نفطیة عالمیة في مشروعات البحث والتنقیب واستغلال المحروقات، على 
اعتبار أن هؤلاء الشركاء وفضلا على خبراتهم ومساهماتهم المالیة، یتوفرون أیضا على تكنولوجیا دقیقة تحتاجها 

من  كومجموعات عالمیة رائدة في الخدمات البترولیة، مكَنت سوناطرا كا، كما توجد شراكات بین فروع سوناطر كسوناطرا
  . 20الاستفادة من أخر الحلول التكنولوجیة والمناجمنت في المجالات التي تحتاجها

ولعل من أهم بوادر الشراكة الفاعلة وجود قطاع خاص قوي وفاعل فبالرغم من فتوة القطاع الخاص في الجزائر إلى 
الحیاة الإقتصادیة تشهد تطور كبیرا مع توالي السنوات بصفته شریك في التنمیة الإقتصادیة خصوصا مع أن مشاركته في 

اتساع رقعة الدولة وازدیاد كثافتها السكانیة وتنوع وظائفها وتضخم خدماتها، وبهذا لابد من مشاركة القطاع الخاص في 
ة في الدولة خاصة ماتعلق منها بالخدمة العمومیة والجدول العملیة التنمویة، وذلك من حلال قیامه بالمشاریع العمومی

  التالي یوضح ذلك:    
    2016و 2002مساهمة القطاع الخاص في تمویل المشاریع التنمویة خلال الفترة الممتدة بین سنتي : )20(رقم  جدول

  %  القیمة المالیة بالملیون بالدینار  %  عدد المشاریع  مصدر رؤوس الأموال
  56.95  7290151 97.99  62520  خاصاستثمار 

 33.74 4319545 1.84 1177  استثمار عام
 9.31 1191137 0.17 107  استثمار مختلط
 17 2216699 1 822  استثمارات اجنبیة

  100 12800834 100 63804  المجموع
نماء  مجلة ،للتمویل المستدام للتنمیة في الجزائرالتوجه نحو القطاع الخاص كخیار استراتیجي ، بوسالم ابو بكر، بوفنش وسیلة(: المصدر

  .)242، ص 2018 الجزائر، أفریل ، مركز جیل البحث العلمي،دد خاصع، 2المجلد ، للاقتصاد والتجارة
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نلاحظ تفاوت القطاع الخاص على القطاع العام واتساع ظفره بالمشاریع في الفترة الممتدة مابین من خلال الجدول 
 7290151والتي تترجم بلغة المال الى:  % 97.99مشروع أي بنسبة تقدر بـ:  62520التي تقدر بـ:  2016و 2002

فقط خلال هذه الفترة، لكن بقیمة مالیة معتبرة تقدر بـ:  1177ملیون دینار، وفي المقابل یساهم القطاع العام بحوالي 
ملیون دج، أي مایعادل مایشغله القطاع الخاص من المشاریع الكبرى المهیكلة، أما المستثمرین الأجانب  4319545

یشغله القطاع العام او الخاص، وهذا نتیجة لعدة اعتبارات منها حسب الجدول ومقارنة بما فیساهمون بنسبة ضعیفة 
 .% 49و  % 51ظعف الإستقطاب والأرضیة القانونیة للاستثمار خاصة قاعد 

   :بواعث الشراكة بین القطاعین العام والخاص في الجزائر/ 2
صلاح المرفق العام لعل الجزائر تبنت سیاسات سعت من خلالها لنهوض بالبنیة التحتیة وترقیة الخدمة ا لعامة وإ

السوق، وكذا محاولة إشراك القطاع الخاص في العملیة  اقتصادوذلك بما یتوافق مع النهج المتبنى من خلال التوجه نحو 
  أو البرامج التنمویة نجد: تالاستراتیجیاالتنمویة والناشئ بعد تبني النهج المشار إلیه، ولعل من بین هاته 

: والذي هو عبارة عن سیاسة مالیة أو میزانیة توسعیة تتمثل في صیاغة الاقتصاديبرنامج الإنعاش  2أ/
والنمو من جدید، وقد  الاستثماروتحفیز شركة  الاقتصاديعمومیة ضمن إطار سیاسة الإقلاع  تاستثماراوتنفیذ برامج 

مختلف الأزمات التي لحقت بالجزائر ته البرامج في الجزائر من أجل تدارك التأخر التنموي الكبیر الذي سببته اهاعتمدت 
  .21الوطني الاقتصادمنذ الثمانینات وكانت سببا مباشرا في حصول ركود شامل مس جمیع القطاعات 

  یستدعي العناصر التالیة: الاقتصاديولتطبیق برنامج الإنعاش 
لب الدولة نفسها على مختلف ) الذي یزید طالاستهلاكي والاستثماريیساهم هذا البرنامج في الإنفاق العمومي الكلي ( - 

 یفتح المجال أمام الشراكة بین القطاعین للتقدیم الخدمة. السلع والخدمات، ولعل هذا ما
بآلیة الشراكة  الاستعانةمشروعات الأشغال الكبرى التي تقوم بها الدولة لاسیما في مجال البنى التحتیة تساهم في  - 

 ببین القطاعین لتخفیف العبء المثقل لكاهل الدولة.
وأما سیاسة الإنعاش بواسطة العرض التي تهدف عموما إلى جعل إنتاج السلع والخدمات من طرف المؤسسات أقل  - 

 :22عن طریقكلفة وجاذبیة، فإن تدخل الدولة (غیر المباشر) یكون 
  الاستثمارالضریبي على الشركات المنتجة، وبالتالي تشجیع القطاع الخاص على  العبءتخفیض. 
 لخاص وتشجیعه القیام بالاستثمارات العمومیة محاولة توفیر الخدمات العمومیة، عن طریق تسهیل عمل القطاع ا

كشریك أمثل للدولة، وذلك اضافة الى مجال البنى التحتیة تطویر شبكات النقل  حهربلتوسیع نشطاه و 
  ، أو برامج التكوین، وحتى برامج البحث وتطویر التكنولوجیا، توالاستثمارا

الحكومة  اعتمدتها): تمتد مخططات البرامج التنمویة التي 2019-2001مخططات البرامج التنمویة( 2ب/
  عها التنموي على أربع فترات وهي:الجزائریة في تجسید مشرو 

): والذي خصص له غلاف مالي الاقتصادي(برنامج دعم الإنعاش  2004- 2001المخطط الثلاثي 2/ب/1
% من 40دج أي بنسبة ملیار  210ملیار دج، حظي فیه قطاع الأشغال الكبرى والمنشآت القاعدیة بمبلغ  525بمبلغ 

ضمن البرنامج، ویدل ذلك على عزم الحكومة لتدارك العجز والتأخر الذي  الغلاف المالي للبرنامج، وهي أكبر النسب
  .23حصل سابقا

وهذا موسع المجال أكثر أمام القطاع الخاص للضفر بتقدیم الخدمة العمومیة من خلال المشاریع الخاصة بالأشغال 
، وخاصة عقود بناء تشغیل ونقل Partnerships Collaborativeشراكات تعاونیة  الكبرى  والمنشآت القاعدیة في صور

BOT.  
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تحسن الوضع  2004(برنامج التكمیلي لدعم النمو): بعد سنة  2009-2005المخطط الخماسي الأول  2/ب/2
ملیار دج وأضیف له  4203أسعار البترول، مما ساعد على إعداد برنامج بلغت میزانیته  ارتفاعالمالي للجزائر على إثر 

ملیار دج، وقد  668ملیار دج وأخر بمناطق الهضاب  432ن، أحدهما بمناطق الجنوب بعد إقرار برنامجین خاصی
ملیار  17031% من أجمالي الغلاف المالي للبرنامج أي 40.5حظي فیه قطاع البنیة التحتیة والمنشآت الأساسیة بنسبة 

نشاء خ طوط جدیدة كما تضمن إنشاء دج، قسمت بین أربع مجالات بقطاع النقل وهي: تحدیث خطوط السكك الحدیدیة وإ
مطارات جدیدة، وعدد معتبر من محطات النقل ومؤسسات النقل الحضري على مستوى عدة ولایات،  03مترو الجزائر، و

 . 24الولائیةو  كلم من الطرق الوطنیة 600بالإضافة إلى تأهیل 
عملیة  استكمالإطار ): في الاقتصادي(برنامج توطید النمو  2014-2010المخطط الخماسي الثاني  2/ب/3

، تبنت برنامجا جدیدا لإنعاش القطاعات التي لازالت قید الإنجاز 2001التنمیة التي عمدت الدولة إلى تنفیذها مطلع 
الصرف الذي  احتیاطيبفضل  2019- 2015للفترة الممتدة بین  للاستثماروالعمل، ومن ثم تجسید البرنامج العمومي 

ملیار دولار، ودیون خارجیة منعدمة تقریبا،  5600ملیار دولار وأرصدة صندوق ضبط الإیرادات المقدرة بـ  200ناهز 
التنمویة ذات الجودة المحدودة، ومن  ولكن إثر تراجع أسعار البترول والتوازنات المالیة للدولة، تقرر إرجاء بعض المشاریع

یشكل فیها أولویة كولایات الجنوب (بشار وأدرار) بالإضافة إلى  اي بعدد من الولایات التي لابینها إلغاء مشروع الترامو 
رؤیة الحكومة إمكانیة تأجیل مشروع الطریق السیار للهضاب في الوقت الراهن، أو إخضاع المشروع من قبل خواص أو 

باب أمام القطاع الخاص لضلوعه بالعملیة ، وهذا مما دفع إلى التأكید على فتح ال25الاستغلالشركات في مقابل مدة 
والمفكرین  الاقتصادیینمن خبراته بالأخص في المشاریع العمومیة، وبهذا فقد تعالت الأفواه من  والاستفادةالتنمویة، 

  .26المنادین بضرورة وضع شراكة فاعلة بین القطاعین في الجزائر
V.  في الجزائر في تحقیق الخدمة العامةرهانات الشراكة بین القطاعین  

طبقت على عدة و  لقد اتخذت الشراكة بین القطاعین العام والخاص المساهمة في تحسین الخدمة العامة عدة أشكال
في بعض من من هاته الشراكة نماذج قطاعات ومجالات في الجزائر ومن خلال هذا المبحث نحاول التعرج على بعض 

  نجد: بینها سبیل المثال لا على سبیل الحصر ولعل منعلى القطاعات المرتبطة بالخدمة العمومیة، وذلك 
  قطاع الطاقة: 1أ/ .1

والتاریخي  الاستراتیجيلقد تربعت عقود الشراكة في مجال الطاقة على الشركات الجزائریة، وهذا یرجع إلى البعد 
قود على سبیل المثال لا الجزائري ذو الطابع الریعي، ومن بین هاته الع الاقتصادللقطاع الطاقة والمناجم، وكذا طبیعة 

" كسوناطراعقد شراكة بین شراكة " Partnerships Contractingالحصر نجد عقد شراكة من نوع شراكات تعاقدیة 
والتنقیب عن المحروقات  استكشافأویل" و"إینیل" و"شتات أویل" بهدف  ونغوثلاث شركات بترولیة نرویجیة هي: "درا

  .27سنوات 7و 4لمدة تتراوح ما بین  الاستغلالبالإضافة إلى عملیة 
  قطاع البناء والأشغال (النقل): 1ب/

ألف كم طرق وطنیة تتركز  104الجزائر أكثر من  امتلكتفي الجزائر فقد  المتبناةمن خلال السیاسات العمومیة 
كثافتها في الشمال أكثر منها في الجنوب، وهي في تطور مستمر بفضل برامج تحدیث الطرقات السریعة للعدید من 

  المشاریع العملاقة ومن أبرزها نجد:
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مع تونس، وغربا مع كم، والذي یربط حدود البلاد شرقا  1216الذي یبلغ طوله  / الطریق السیار شرق غرب:1
، لیتم الإعلان بعدها لصالح المجمعین 2005جویلیة  23المغرب، وقد أعلن إنشائه عبر مناقصة دولیة محددة یوم 

الصیني والیاباني، بعد تنافس أمریكي وفرنسي وألماني وبرتغالي، حیث كلف المجمع الصیني (سیتي كسي آر سي سي) 
العاصمة إلى حدود ولایة الشلف، ومن حدود ولایة الشلف إلى الحدود المغربیة  بإنجاز شطري الوسط والغرب من الجزائر

وقد تم إنجاز العدید من الأشطر حتى قبل الآجال الرسمیة المحددة، بینما كلف المجمع الیاباني من طرف شركة كوجال 
ك بالشراكة مع مؤسسة الطرق السریعة الحدود التونسیة، وذل باتجاهالیابانیة، بإنجاز الشطر الشرقي العبر بولایة الطارف 

  . 28الجزائریة
، الطریق العابر -كم 1020-هذا بالإضافة العدید من المشاریع في الطرق الوطنیة مناه (طریق الهضاب العلیا

  .29)-كم 2344- للصحراء 
هي الأخرى أخذت نصیبا من المشاریع التنمویة ومن الشراكة، فقد أبرمت الحكومة  شبكة السكك الحدیدیة/ 2

  :30شراكة، بهدف عصرنة المؤسسة الوطنیة ومن بینها اتفاقیاتالجزائریة عدة 
الشراكة الجزائریة السویسریة بین المؤسسة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة وشركة "ستادلر" الألمانیة بهدف صناعة 

 عربات القطار بالجزائر.وتركیب 
، الذي توالت عدة شركات في إنجازه من بینها التكتل إفریقیاوكذا مترو الجزائر العاصمة الأول مغاربیا والثاني 

مؤسسة "مترو الجزائر"  باستغلالهالمكون من ثلاث: شركتان فرنسیتان "سیمیس وفبنبشي" والإسبانیة "كاف"، على أن تقوم 
 دارة وسائل النقل الباریسیة". بالإدارة مع مؤسسة "إ

  :الاتصالاتقطاع  1/ج
"سیسكو"  نالأمریكیتیفي هذا القطاع أقامت شركة "إتصالات الجزائر" عقد شراكة بین كل من الشركتین   

العمل، بالإضافة إلى ذلك تعمیم  واستمراریةفي مجال التحویل والتوجیه وأمن الشبكة  2012و"ستونصفت" في مارس 
"ADSL البصریة بطریقة منظمة وتقدیم الخدمات ذات السرعة الفائقة و  كافة ربوع الوطن ونشر الألیاف الضوئیة" على

ومن أهم إیجابیات هذه الشركة تقدیم حلول توجیهیة عالیة الأداء والتبدیل بما یتماشى مع التكنولوجیا المتطورة في هذا 
صالات الجزائر" من تطویر الحلول الأمنیة بمستوى على تجاه المجال، وبالإضافة إلى ذلك مكَنت هذي الشراكة شركة "إت

تتعلق بتدفق  هناك بعض النقائص المأخوذة على هاته الشراكة خاصة سرعة ما الإیجابیاتعملائها، لكن رغم هذه 
ة جیدة المتكررة في الشبكات وعدم التحكم الجید في امن وحمایة الشبكات والألیاف البصریة بصف والانقطاعاتالإنترنت 

  .31وبالتالي نقص كبیر ونوعي في جودة الخدمة العمومیة المقدمة
، حیث ارتفعت الاتصالاتإن هاته الشراكة بین القطاعین العام والخاص في الجزائر عرفت تطورا ملحوظا في قطاع 

تقدر بـ  ، أي بنسبة زیادة2015ملیون دولار عام  1342إلى  2000ملیون دولار عام  740من  تالاستثماراهاته 
في كل من قطاع الطاقة والنقل تدهور خلال الفترة المشار إلیها سابقا، حیث  الاستثمارات%، بینما شهدت 81.35

، أي 2015ملیون دولار عام  350إلى  2000ملیون دولار عام  3282في قطاع الطاقة من  تالاستثماراانخفضت 
ملیون دولار عام  178في قطاع النقل من  ستماراتالا%، في حین انخفضت حجم 89.33بنسبة انخفاض تقدر بـ 

  :32) یشرح ذلك2%، والجدول رقم (39.32تقدر بـ  انخفاض، أي بنسبة 2015ملیون دولار عام  108إلى  2000
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  (ملیون دولار) لشراكة بین القطاعین العام والخاص في قطاعات البنیة التحتیة. الوحدةا :)30(رقم  جدول
  المجموع  2015- 2002  2007- 2000  القطاع
  7398.54  2713.04  468.5  الاتصالاتقطاع 

  2632  350  3582  قطاع الطاقة
  280  108  178  قطاع النقل

  https://data.albankaldawli.org/country/algeriaالمصدر: 

الدولي مشاركة القطاع العام للخاص في قطاعات البنیة التحتیة الأساسیة للجزائر وتمثل هاته البیانات حسب البنك 
، الطاقة، النقل، قطاع المیاه والصرف الصحي)، وكل هاته المشاریع تعمل على تقدیم خدمات الاتصالاتفي قطاعات (

  عمومیة للمواطنین بشكل مباشر أو غیر مباشر.   
  والخاص في تقدیم الخدمة العامة في الجزائرمخاطر الشراكة بین القطاعین العام  .2

بالرغم من كل التفاؤل الإیجابي التي ینادي به أصحاب الشراكة بین القطاعین العام والخاص ومردودها في مقابل 
تحسین الخدمة العمومیة المقدمة في الجزائر، إلاَ أنها لاتزال تعاني من بعض النقائص التي تقوض الأهداف المرجوة 

ا في مخاطر تعود بالسلب على تقدیم الخدمة العامة على القطاع العام وعلى المجتمع ككل وحتى على البیئة وتترجمه
  ومن بین هاته نجد:

  بالنسبة للقطاع العام: 2أ/
مخاطر سیاسیة وتنظیمیة: تتغیر المشاریع والبرامج بما یؤثر على الشراكة بین القطاعین بتغیر النخبة السیاسیة 

  وبالتالي تغیر في الرؤى والأجندات.نفسها، 
، للمواطنین العامة والخدمات العمومیة المرافق على الطلبازدیاد و  انتشارهاأو  لتوسعهانخفاض جودة الخدمة المقدمة 

 وضعف آلیات التقییم والرقابة المفروضة على الشریك الخاص، وجودة الخدمة المقدمة.
 الأطراف باستفادة یقضي الناجحة الشراكة مفهوم إنّ : الدولة حساب على الأرباح تحقیق یبغي الخاص الشریك
ا المتشاركة،  نجاح حال في العام للقطاع أیضًا ویتیح مشاركته عن الناتج المطلوب العائد تحقیق الخاص للقطاع یتیح ممّ

 .ممكنة إفادة أعلى تحقیق الشراكة،
 بالتالي وهو الخدمة، تقدیم هي الشراكة عقود في العام القطاع مسؤولیة إنّ : والجودة الكلفة على السیطرة تفقد الدولة

  .الشریك اختیار یتمّ  أساسها على التي الإنتاج مواصفات یضع
  . 33انخفاض في العائد أو خسارة جزء رأس المال المستثمر بالنسبة للقطاع الخاص: 2ب/
المرغوبة مجتمعیا، أو وفق الشروط والمعاییر تدني مستوى الخدمة المقدمة من قبل الشریك الخاص عن المستویات  - 

  المعمول بها دولیا.
التهرب من تكالیف الصیانة: یلاحظ في المشاریع الخدمیة تهرب القطاع الخاص عن تقدیم متابعة للخدمات الموكلة  - 

والمساءلة من  إلیه، وكذا متابعة صیانة مشاریع الشراكة، وذلك لانعدام المسؤولیة الاجتماعیة من جهة وضعف الرقابة
جهة أخرى وهذا ما یلاحظ في مشاریع البنى التحتیة (طرق، صرف صحي، اتصالات...)، التي تعاني من نقص 

 صیانة وهذا هو حال بعض المشاریع ان لم نقل الأغلب.
  دمة العمومیة. عدم التقید بمعاییر التنمیة البیئیة والاستدامة في استغلال البنى التحتیة والمرفق العام، وعند تقدیم الخ - 
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VI.:خاتمة  
إن التجربة الجزائریة في مجال الشراكة بین القطاعین العام والخاص كان لها أثر بارز في تقدیم الخدمة العامة، فمن 
خلال مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام یلاحظ أن هاته الشراكة تركت بصمتها على جل القطاعات الخدمیة كما سبق 

، وحتى قطاعات أخرى لم یسبق ذكرها مثل والطاقة، والمیاه والاتصالاتالتطرق إلیه من أمثلة سابقة مثل: قطاع النقل، 
الشراكة الفاعلة تعمل على تقدیم الخدمة للمواطنین یلاحظ من خلال هاته القطاعات أن و ، والصرف الصحيالمیاه 

وبة على الشراكة المحس تالإیجابیابطریقة مباشرة أو غیر مباشرة تتفاوت حسب القطاع ونوع الخدمة، وبالرغم من هاته 
بین القطاعین في الجزائر إلا أنها لازالت لا تلبي الأهداف المرجوة منها فهي لازالت محتشمة نوعا ما وضعیفة وذلك لعدة 

  :اعتبارات
الدولة الذي وجَهته من خلال قطاع عام ضخم  لاقتصاد السبب الأساسي لتعاظم دور الدولة هو الطابع الریعي - 

 وتخطیط مركزي.
وهذا ظاهر في العدید من السیاسات العامة التي مزال النظام  الاشتراكيعقیدة الدولة التي لازالت تنزع للنظام  - 

 .الاشتراكيالمركزي مسیطر علیها، وحتى المجتمع الذي یحَن إلي النموذج 
 حتكارللاعدم وجود قطاع خاص حقیقي في الجزائر، فهذا الأخیر لازال تحت رحمة الدولة من جهة ویخضع  - 

 القطاعات. وامتیازاتمن جهة أخرى في الظفر بالمشاریع (المونوبول) 
 الالتزام: "34هي الاجتماعیة، وقد عرف البنك الدولي المسؤولیة الاجتماعیةالشریك الخاص بالمسؤولیة  التزامعدم  - 

والمجتمع المحلي والمجتمع المستدامة، وذلك من خلال التعاون مع العاملین وأسرهم  الاقتصادیةبالمساهمة في التنمیة 
"، ولعل واقع الحال یثبت أن الاقتصادیةككل لتحسین مستوى معیشتهم على نحو مفید لنشاط الشركات والتنمیة 

بالمسؤولیة  الالتزاممؤسسات القطاع الخاص (الشریك الخاص) تمیل إلى تحقیق أرباح إضافیة على حساب 
 .الاجتماعیة

للقطاع الخاص من جهة ومن جهة  الاجتماعیة لیةو مسؤ لانعدام العدم جودة الخدمة العمومیة المقدمة الذي تعود  - 
 .اخرى لضعف آلیات الرقابة والمساءلة من طرف الدولة

صة والشراكة بین القطاعین، وهما مفهومین متباعدین جدا فالفارق الأسمى هو صخعدم الفصل بین مفهومین الخ - 
اطر من جهة وتعاظم الأرباح لكلا الشریكین، ومن جهة أخرى ملكیة المشروع الذي یعود في النهایة للدولة تقاسم المخ

 مرفق عام أو بنیة تحتیة. باعتباره
  توصیات:

  نجد:لعل من بین التوصیات التي تقدمها هاته الورقة البحثیة 
الوطني خارج قطاع  بالاقتصادالنظر إلى الشراكة بین القطاعین العام والخاص في الجزائر كآلیة للنهوض  - 

 المحروقات.
التفرقة والتمییز في نصوص التشریعات والقوانین والعقود الإداریة بین الشراكة بین القطاعین العام والخاص  - 

التفرقة التوضیحیة لفظیة من خلال المفاهیم والمقارنة ، وهنا تكون والاستثماروالخصخصة، والصفقات العمومیة 
 كأمثلة من التجارب الجزائریة والدولیة، 

 طرح أشكال وصور جدیدة للشراكة المعمول بها والناجحة في تقدیم الخدمة مثل أمریكا وكندا وبریطانیا وتوضیحها. - 
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(التنمیة المستدامة  الاجتماعیةفتح المجال أمام القطاع الخاص لیأخذ بدوره في العملیة التنمویة مع تحمیله المسؤولیة  - 
 ومشاركة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتشجیعها. الاحتكار)، وكذا محاربة -والاقتصادیةالبیئیة،  –

ت إلكترونیة خاصة بالشراكة بین القطاعین العام والخاص بالتقانة والإنترنت من خلال فتح مواقع وأرضیا الاستعانة - 
كبوابة  إلكترونيیوجد موقع  أنه لاالآن من جهة وطرح المنافسة، وتعزیز الشفافیة، فیلاحظ إلى  الاستثماراتلجذب 

 موجود في جل دول العالم، مثلا: وما هللشراكة بین القطاعین مثل 
  تحدةمالدولة الإمارات العربیة: -and-AE/information-https://www.government.ae/ar

partnership-private-partnership/public-people-private-services/business/public  . 
 دولةتونس:                                                

d=380&Itemid=http://www.finances.gov.tn/index.php?option=com_content&view=article&i
AA-660&lang=ar 

 دولة أمریكا :https://ncppp.org/ 
 :دولة كندا https://www.pppcouncil.ca. 
  زیادة الوعي العام بأهمیة الشراكة الخاصة في تحسین المرفق العام والنهوض بالخدمة العمومیة، والاستفادة من

  مواقع التواصل الاجتماعي للنشر للشراكة الناجحة.  
الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال الشراكة بین القطاعین العام والخاص مثل: الشراكة مع جمعیة الشركات  - 

  ملیار دولار. 20.7اع العام في إیرلندا الشمالیة، وكذل كندا التي وفرت محفظة الشراكة فیها إلى ما یقارب القط
VII.:المراجع والهوامش  

                                                             
الشراكة بین القطاعین العام والخاص ومتطلبات التنمیة: الإمكانات والتحدیات "الحالة المصریة في ضوء محمود عبد الحافظ محمد،  1

 .2013 ،المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مصر، التجارب الدولیة"
في العلوم اطروحة الدكتوراه  ،- خاص-الشراكة قطاع عامتقییم تجربة -فعالیة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، سنوسي بن عومر 2

  .2013/2014، الجزائر، جامعة ابي بكر بلقاید تلمسانالإقتصادي، 
 جیل مجلة ،نموذج الشراكة الإستراتیجیة بین المؤسسات العمومیة المسیّرة لخدمات المیاه والقطاع الخاص في الجزائرصونیا منال،  3

 .2018مارس الجزائر،  ، مركز جیل البحث العلمي،23 العددالعام الثالث، المعمقة،  القانونیة الأبحاث
 الحامد ، دار1، طالشراكة بین مشاریع القطاعین العام والخاص (الإطار النظري والتطبیقي) الوادي، محمد بلالو  االله عبد القهیوي لیث 4

  .23، ص 2012الأردن،  ،والتوزیع للنشر
5 http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2001Guide_PFIP.html. 

، المنظمة العربیة للتنمیة ة بین القطاعین العام والخاص في تحقیق التنمیة المستدامة"التنمیة "دور الشراكو  الشراكةمجموعة مؤلفین,  6
  .106، ص 2011، مصر ،الإداریة

 المشاركة بین القطاعین العام والخاص وتقدیم الخدمات العامة على مستوى المحلیات: الإمكانیات والتحدیات،عبد االله شحاتة خطاب،  7
تاریخ الإطلاع  ،election/dr%20abdallah%20shehata.pdf-http://www.pidegypt.org/download/Localمتحصل علیه عبر الرابط: 

11/04/2017.  
  .108المرجع السابق، ص  ،العام والخاص في تحقیق التنمیة المستدامةالتنمیة "دور الشراكة بین القطاعین و  الشراكةمجموعة مؤلفین,  8
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 في البنى الاستثماردور الشراكة بین القطاعین العام والخاص في رفع عوائد لتوضیح هاته المفارقة وجب الاطلاع على: صلاح محمد،  9

، جامعة حسیبة الاقتصادیةأطروحة دكتوراه علوم في العلوم  أطروحة غیر منشورة، ،وفق نظام البناء والتشغیل ونقل الملكیة للاقتصادالتحتیة 
  .48-47- 46، ص ص2014/2015بن بوعلي بالشلف، الجزائر، 

، مرجع سابق، ص الشراكة بین مشاریع القطاعین العام والخاص (الإطار النظري والتطبیقي)بلال محمد الوادي، و  القهیوي لیث عبد االله 10
24 -25.  

، العدد الاقتصادیةمجلة الدراسات  دور الشراكة بین القطاعین العام والخاص في تحقیق التنمیة المحلیة،بن نعمان محمد، بوزیدة حمید،  11
  .189ص ،التاسع، المجلد الثاني، جامعة الوادي

مذكرة غیر منشورة، ، SEORطهیر لوهران الشراكة بین القطاعین العام والخاص في الجزائر "دراسة حالة شركة المیاه والتالأمین لكحل،  12
  .29- 24، ص ص 2013/2014 ،، جامعة تلمسانالاقتصادیةلنیل شهادة الماجستیر العلوم 

إدارة بحوث  - : وزارة المالیة دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركیز على التجربة المصریة، مصرمتولي محمد، دكرور محمد،  13
  .08، ص 2008، –التمویل 

، الاقتصادیةمجلة البشائر  ،الشراكة بین القطاعین العام والخاص في إنشاء مشاریع البنیة التحتیة في تركیاوسیلة سعود، فرحات عباس،  14
   208، ص2018، أفریل 01المجلد الرابع، العدد ،جامعة بشار

 ، مقال منشور بالموقع:اللبناني الشراكة بین القطاعین العام والخاص: فرصة للنهوض بالاقتصادبو ذیاب أنیس،  15
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content  :11/04/2018تاریخ الإطلاع .  

 الاقتصادمجلة ، معوقات تطبیق الشراكة بین القطاعین العام والخاص من وجهة نظر أصحاب القطاع الخاصفریحات أیمن محمد،  16
  .  32ص  ،2013 جانفي، جامعة المدیة، 01والتنمیة، العدد 

  هناك العدید من أشكال وصور الشراكات الأخرى عقود الخدمة والإدارة وأسلوب الشراكة التجاریة والشراكة في البحث والتطویر أنظر:   17
 - Elisabeth Campagnac et Autre, Evaluer les partenariats public-privé en europe, Paris : Presses de l’école nationale 

des ponts et chaussées, 2009, p52   .  
، جامعة 41العلوم الإنسانیة، العدد  مجلة ،عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص: آلیة فعالة لتمویل التنمیة المحلیة دراجي السعید، 18

  .315،  ص 2014جوان  ،قسنطینة
ورقة بحثیة بالملتقى ، (دور الشراكة بین القطاعین العام والخاص في حمایة البیئة للتنمیة المستدامةفرید بن عبید، قسوري إنصاف،  19

والتجاریة وعلوم  الاقتصادیةالراهنة كلیة العلوم  الاقتصادیةفي البنى التحتیة في ظل تحدیات  الاستثمارتمویل  استراتیجیةالدولي الثالث عشر، 
  .04، ص 2017نوفمبر  05/06التسییر)، الجزائر: جامعة الشلف، 

 20 http://aljazairalyoum.com   :11/04/2018تاریخ الإطلاع.   
  .06المرجع السابق، ص  21
والتجاریة وعلوم  الاقتصادیةكلیة العلوم ، 10الباحث، العدد، مجلة في الجزائر وأثرها على النمو الاقتصاديسیاسة الإنعاش مسعي محمد،  22
  .149، ص 2012، سنة لتسییر، جامعة قصدي مرباح ورقلةا

  .06، مرجع سابق، صدور الشراكة بین القطاعین العام والخاص في حمایة البیئة للتنمیة المستدامةفرید بن عبید، قسوري إنصاف،  23
  .08، مرجع سابقال 24
  .150مرجع سابق، ص ، في الجزائر وأثرها على النمو الاقتصاديسیاسة الإنعاش مسعي محمد، 25
  . 15/05/2017بتاریخ  . https://www.djazairess.com/echchaab/46620 أنظر للاطلاع 26
ن القطاعین العام والخاص ودورها في إنجاز وتمویل المشاریع البنیة التحتیة واقع وآفاق عقود الشراكة بیمحمد حمو، حدو محمد،  27

في البنى التحتیة في ظل التحدیات  الاستثمارتمویل  استراتیجیة(ورقة بحثیة مقدمة بالملتقى الدولي الثالث عشر، ،الأساسیة في الجزائر
  .15، ص 2017نوفمبر  05/06الجزائر،  ،جامعة الشلف والتجاریة وعلوم التسییر)، الاقتصادیةالراهنة كلیة العلوم  الاقتصادیة

) الإنجازات 2019-2001( الشراكة بین القطاعین العام والخاص في قطاع النقل بالجزائر في ظل البرامج التنمویةیزید تقرارت،  28
الراهنة كلیة  الاقتصادیةفي البنى التحتیة في ظل تحدیات  الاستثمارویل تم استراتیجیة، (ورقة بحثیة بالملتقى الدولي الثالث عشر، والإخفاقات

  .07، ص 2017نوفمبر  05/06الجزائر،  ،والتجاریة وعلوم التسییر)، جامعة الشلف الاقتصادیةالعلوم 
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29 http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-transport . 09/09/2018تاریخ الإطلاع:    

) الإنجازات 2019-2001الشراكة بین القطاعین العام والخاص في قطاع النقل بالجزائر في ظل البرامج التنمویة(یزید تقرارت،  30
  .08، مرجع سابق، ص والإخفاقات

  .14المرجع السابق، ص  31
  .11المرجع السابق، ص  32
مجلة أبحاث ، -تجارب دولیة وعربیة مختارة–أسلوب البوت كألیة لتشیید مشروعات البنیة التحتیة صلاح محمد، البشیر عبد الكریم،  33

داریة، العدد السابع عشر، جوان  اقتصادیة   .190، ص 2015وإ
المركز العربي  ،1ط  ,لمستدامة وترشید الحكم في الأقطار العربیةدور القطاع الخاص في مسار التنمیة اطلال أبو غزالة، وأخرون,  34

  .226ص  ،2013 ،للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت


